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 ( هــ1437( عام 14/4القرار رقم )) 

 هــ17/6/1435( وتاريخ 2711/22/1435رقم )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 م2011م إلى 2009على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 

 

 

 رسول الله؛ وبعد: لله، والصلاة والسلام على الحمد

لجنة الاعتراض  -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة -هــ انعقدت17/4/1437نه في يوم الأربعاء أ

 الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

ا   الدكتور/ ...  رئيسًـ

 عضوًا ونائبًا للرئيس               الدكتور/ ...

 عضوًا   لدكتور/ ...ا

 عضوًا   الدكتور/ ...

 عضوًا   الأستاذ/ ...

 سكرتيرًا   الأستاذ/ ...

على الربط الزكوي الضريبي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة  )أ(عتراض المقدم من المكلف/ وذلك للنظر في الا

هــ كل 5/3/1437م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء 2011م إلى 2009للأعوام من 

، سعودي الجنسية، ...ثل المكلف: هــ، وم20/2/1437( وتاريخ 1267/16/1437)، بموجب خطاب المصلحة رقم ...، و...، و...من: 

، سعودي ...هــ، و29/6/1440(، صادرة من المدينة المنورة، وتاريخ الانتهاء في ...بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

هــ، بموجب تفويض الشركة 16/6/1438(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في ...الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

 هــ.7/2/1437هــ المصدق من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بتاريخ 7/2/1437ؤرخ في الم

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من    

ة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلس

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:

 :الناحية الشكلية 

هــ مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من 17/6/1435( وتاريخ 2711/22/1435الاعتراض الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )    

ية فريضة الزكاة، وفي باالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ج ستوف  . ماذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )
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التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير ( من اللائحة 60المادة رقم )( من 3(، ورقم )1هــ، والبندين رقم )15/1/1425

 هــ.11/6/1425( وتاريخ 1535المالية رقم )

 :الناحية الموضوعية 

 م2011م إلى 2009: عمالة مؤقتة للأعوام من أولًا 

 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

م بدون 2008م إلى 2006للسنوات من لا توافق على استبعاد المصلحة لنفقات استخدام موظفين وعمالة مؤقتة الشركة      

تقديم أي أسباب، وبدون طلب تحليل أو مستندات مؤيدة، والشركة ترغب في إفادة المصلحة بأن المبالغ الظاهرة بمثابة 

عبارة عن مبالغ دفعت إلى شركة تعهدات محلية لتوريد عمالة، ورواتب مدفوعة  ااستخدام موظفين عمالة مؤقتة هي أساسً 

لتكلفة استخدام  متدربين سعوديين بالإضافة إلى موظفين تأشيراتهم قيد الإجراء، ويسر الشركة أن تقدم تحليلًا  إلى موظفين

 موظفين، وعمالة مؤقتة كما يلي:

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2011 م2010 م2009

 )ب(شركة 

 )ج(

 المتدربين السعوديين للصيف

 )أ( -رسوم خدمات فنية

 عمالة مؤقتة

207,908 

130,666 

24,000 

- 

2,162 

220,323 

191,610 

19,500 

390,718 

62,731 

266,843 

290,561 

19,500 

65,895 

1,176,774 

 1,819,573 884,882 364,736 الإجمالي

 ( ريالًا 390,718وترغب الشركة في إفادة المصلحة بأن رسوم الخدمات الفنية المدفوعة إلى استشاري غير مقيم تبلغ )   

كأجور عمالة مؤقتة. وأن الرواتب المدفوعة إلى  ام على التوالي، قد تم تقييدها خطً 2011م و2010خلال عامي  ( ريالًا 65,895و)

 ة في انتظار تأشيرات تصريح العمل.رزياالعمالة المؤقتة تشمل الرواتب المدفوعة إلى الموظفين القادمين على تأشيرات 

 :وجهة نظر المصلحة – 2

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2011 م2010 م2009

 1,819,573 884,882 364,737 قيمة البند
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 1,602,224 778,696 320,969 %88ما يخص الزكاة 

 40,031 19,467 8,024 قيمة الزكاة

ما يخص الضريبة 

12% 

43,768 106,186 218,349 

 43,670 21,237 8,754 قيمة الضريبة

دون  )ب(ومجموعة  )ج(من  واحد من كل عام مقدمة من كلًا قدم المكلف فيما يتعلق بهذا البند صورة مطالبة لشهر     

؛ لذا فإنه بشأنهتقديم أي مستندات تثبت سداد هذه الأجور، أما باقي تفاصيل هذا البند فإن المكلف لم يقدم أي مستندات 

لعدم تقديم المستندات التي تثبت الصرف الفعلي له، كما أن العمالة المؤقتة تعتبر عمالة غير نظامية، وقد  انظرً  ايعتبر مرفوضً 

 هــ.1433( لعام 1152تم تأييد المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار رقم )

 

 :رأي اللجنة – 3

 دات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستن  

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة بند أجور عمالة مؤقتة بمبلغ  –أ 

م على 2011م إلى 2009إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من  ( ريالًا 1,819,573، )( ريالًا 884,882، )( ريالًا 364,737)

عبارة عن مبالغ  االتوالي؛ حيث يرى المكلف أن هذه المبالغ الظاهرة بمثابة استخدام موظفين )عمالة مؤقتة(، وهي أساسً 

، بالإضافة إلى موظفين دات محلية لتوريد عمالة، ورواتب مدفوعة إلى موظفين متدربين سعوديينعهدفعت إلي شركة ت

( 65,895، )( ريالًا 390,718يد الإجراء، ويضيف بأن رسوم الخدمات الفنية المدفوعة إلى استشاري غير مقيم تبلغ )شيراتهم قتأ

م على التوالي، تم قيدها خطأ كأجور عمالة مؤقتة. بينما ترى المصلحة أن المكلف قدم صورة 2011م، 2010للعامين  ريالًا 

هذه الأجور، كما قديم أي مستندات تثبت سداد تدون  )ب(، ومجموعة )ج(من  هر واحد من كل عام مقدمة من كلًا مطالبة لش

لعدم تقديم المستندات التي تثبت الصرف الفعلي، كما أن  االبند؛ وبالتالي يعتبر البند مرفوضً أنه لم يقدم باقي تفاصيل هذا 

 هــ.1433( لعام 1152قد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية منها القرار رقم )العمالة المؤقتة تعتبر عمالة غير نظامية، و

هــ اتضح أنه ينص على:" أن هذا النوع 29/1/1432( وتاريخ 583/16/1432برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم ) –ب 

مستندات صرف من التكاليف )رواتب عمالة مؤقتة غير نظامية( ما يقدم لإثباتها من مستندات في العادة لا يرقى إلى أن يكون 

 مؤيدة ونظامية يتم قبولها".نظامية، فإن تم التأكد من توفر مستندات 

 -المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة –برجوع اللجنة إلى مذكرة ممثل المكلف رقم )بدون( وتاريخ )بدون(  -جـ 

اتضح أنها لم تتضمن المستندات المؤيدة للسداد، وقد تم إعطاء المكلف مهلة لتقديم المستندات التي تؤيد وجهة نظره؛ إلا 

 المستندات المطلوبة إلى تاريخ صدور هذا القرار. أنه لم يقدم

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بند عمالة مؤقتة إلى الوعاء     

 م.2011م إلى 2009الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من 

 م2011م إلى 2009: المكافآت والحوافز للأعوام من اثانيً 

 :وجهة نظر المكلف – 1
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م إلى 2009الشركة لا توافق على استبعاد المصلحة للمكافآت والحوافز المدفوعة إلى الموظفين خلال السنوات من     

م لأنها مصروفات عمل عادية وضرورية تم تكبدها لتحقيق دخل قابل للضريبة، وتود الشركة الإفادة بأن الشركة تعمل في 2011

ت داخل المملكة العربية السعودية، وأنها تقوم باستخدام المناولة الأرضية للطائرات والصيانة في المطارامجال خدمات 

موظفين فنيين ومتخصصين ولديهم خبرة؛ بحيث يتمكنوا من تنفيذ أنشطة العمل بكل كفاءة واقتدار، وأن الشركة لكي تحتفظ 

على أدائهم خلال السنة، وأن المكافآت والحوافز المدفوعة  ااستنادً بالموظفين تقوم بتحفيزهم وتدفع لهم مكافآت وحوافز 

إلى الموظفين تتم إجازتها بواسطة الشركاء ويتم دفعها خلال السنة، وتود الشركة الإفادة بأن المكافآت والحوافز الأخرى 

( 12صوص عنها في المادة رقم )وعليه تفي بالمعايير المن المدفوعة إلى الموظفين هي عبارة عن مصروفات عادية وضرورية؛

ن النظام الضريبي الجديد لا ينص على أن المكافآت أ( من اللائحة التنفيذية، و9من النظام الضريبي الجديد، والمادة رقم )

ام الضريبي الجديد الذي ( من النظ13للمادة رقم ) اف غير قابل للاستبعاد طبقً إلى الموظفين يجب اعتبارها كمصرو المدفوعة

المصروفات غير مسموحة ( من اللائحة التنفيذية التي تبحث في 10في المصروفات غير جائزة الحسم، والمادة رقم ) حثيب

 بها كمصروفات حقيقية جائزة الحسم. بأن المكافآت والحوافز يجب السماح االحسم، وأن الشركة تعتقد تمامً 

 :وجهة نظر المصلحة – 2

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2011 م2010 م2009

 499,263 861,706 445,936 قيمة البند

ما يخص الزكاة 

(88%) 

392,424 758,301 439,351 

 10,984 18,958 9,811 قيمة الزكاة

ما يخص الضريبة 

(12%) 

53,512 103,405 59,912 

 11,982 20,681 10,702 قيمة الضريبة

( من نظام العمل 125لأحكام المادة ) العدم تقديم المكلف لائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة من وزير العمل طبقً  انظرً    

هذا البند، والتعديل به على اعتبار أنه مصروف غير نظامي، وقد تم تأييد المصلحة بعدة قرارات والعمالة فقد تم رفض اعتماد 

 هــ.1433عام ( ل1152استئنافية منها القرار رقم )

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

ت والحوافز آينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصروف المكاف –أ 

م على 2011م إلى 2009إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من  ( ريالًا 499,263)، ( ريالًا 861,706، )( ريالًا 445,936بمبلغ )

إلى الموظفين تتم إجازتها بواسطة الشركاء، وأن الشركة لكى ن المكافآت والحوافز المدفوعة أالتوالي؛ حيث يرى المكلف 

على أدائهم خلال السنة، وتضيف بأن المكافآت  اتحتفظ بالموظفين تقوم بتحفيزهم وتدفع لهم مكافآت وحوافز استنادً 
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والحوافز الأخرى المدفوعة إلى الموظفين هي عبارة عن مصروفات عادية وضرورية؛ وعليه تفي بالمعايير المنصوص عليها في 

لجديد لا ينص على ( من اللائحة التنفيذية، كما أن النظام الضريبي ا9( من النظام الضريبي الجديد، والمادة رقم )12المادة رقم )

( من النظام الضريبي 13للمادة رقم ) اطبقً ف غير قابل للاستبعاد ورة إلى الموظفين يجب اعتبارها كمصأن المكافآت المدفوع

 لعدم تقديم لائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة ا( من اللائحة التنفيذية. بينما ترى المصلحة أنه نظرً 10الجديد، والمادة رقم )

( من نظام العمل والعمال فقد تم رفض اعتماد هذا البند، وقد تأيد إجراء 125لأحكام المادة رقم ) ار العمل طبقً من وزي

 هــ.1433( لعام 1152المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم )

هــ 23/8/1426( وتاريخ 51اللجنة إلى المادة الثانية عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/برجوع  –ب 

نها تنص على:" يجب على صاحب العمل والعامل أهــ( اتضح 22/8/1426( وتاريخ 219)بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )

بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل  انة من أمره وعالمً محتوياته ليكون كل منهما على بي معرفة أحكام نظام العمل بجميع

لائحة لتنظيم  -الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب

ا العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بم

الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام"، علقة بالميزات والأحكام تفي ذلك الأحكام الم

 اكما نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على:" تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومً 

من  االوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارً  من تاريخ تقديمها إلى

انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل 

 معرفة العاملين بها".

( 15-1854-02حة تنظيم العمل الخاصة بالشركة المقدمة من ممثل المكلف رفق خطابه رقم )برجوع اللجنة إلى لائ -جـ 

هــ الموافق 25/8/1424اللائحة هو اتضح أن تاريخ اعتماد  -المقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة -هــ19/3/1437وتاريخ 

 م(.2011م إلى 2009لأعوام من م؛ أي بتاريخ سابق لتاريخ القوائم المالية المعترض عليها)ل22/10/2003

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في عدم إضافة بند مصروف المكافآت والحوافز إلى 

 م.2011م إلى 2009الوعاء الزكوي الضريبي للشركة للأعوام من 

 م2011م إلى 2009: استبعاد ضريبة الركاب للأعوام من اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

من غير قصد أن استبعاد ضريبة الركاب بمثابة تكاليف ضريبة غير قابلة للاستبعاد، وتم استبعادها خلال  ااعتبرت المصلحة خطً     

نه خلال مسيرة عملها العادي تقوم بتحصيل ضريبة ركاب من إفادة المصلحة بأ )أ(م، وتود شركة 2011م إلى 2006السنوات من 

العاملة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، ويضيف بأن ضريبة الركاب المتحصلة نيابة عن نيابة عن الهيئة عملائها 

الهيئة العامة للطيران المدني يتم التصريح بها" كإيراد" بينما ضريبة الركاب المدفوعة إلى الهيئة العامة للطيران المدني يتم 

 في القوائم المالية والإقرار.التصريح بها" كتكلفة مباشرة" 

 :وجهة نظر المصلحة – 2

المكلف أثبت بأنه قد تم التصريح عنها ضمن الإيرادات خلال الأعوام، وبنفس القيمة؛ فإنه سوف يتم التعديل بها بعد  حيث إن  

 صدور قرار اللجنة.

 :رأي اللجنة – 3

 .اما دام أن المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف حول هذا البند؛ فإن الخلاف حوله يعد منتهيً    
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وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند استبعاد ضريبة الركاب     

 وجهة نظر المكلف حول هذا البند. م؛ بموافقة المصلحة على2011م إلى 2009للأعوام من 

 م2011م إلى 2009خدام المخصصات للأعوام من تس: اارابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

م، 2011م إلى 2009بتعديل استخدام المخصصات )ويعني دفع مكافآت نهاية الخدمة للسنوات من م تقم المصلحة ل    

 م( أثناء احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة للسنوات.2009واستخدام مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لسنة 

 :وجهة نظر المصلحة – 2

توافق المصلحة على أحقية المكلف بشأن طلبه حسم المستخدم من المخصصات من الوعاء الضريبي، وسوف يتم التعديل      

 بهذا البند بعد صدور قرار اللجنة.

 :رأي اللجنة – 3

 .اما دام أن المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف حول هذا البند؛ فإن الخلاف حوله يعد منتهيً   

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند حسم المستخدم من     

 ؛ بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.م2011م إلى 2009المخصصات من الوعاء الضريبي للأعوام من 

 م2010: خسارة التصرف في الأصول الثابتة لعام اخامسً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

كمكسب في التصرف، وسمح بها  ( ريالًا 13,220) التصرف في الأصول الثابتة البالغةالمصلحة الخسارة المقدرة في  اعتبرت

 م.2010عن إضافتها مرة أخرى للأرباح لعام  كمطالبة بدلًا 

 :وجهة نظر المصلحة – 2

 ما حدث عبارة عن خطأ مادي، وسوف يتم أخذه في الاعتبار بعد صدور قرار اللجنة.   

 :رأي اللجنة – 3

 .اما دام أن المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف حول هذا البند؛ فإن الخلاف حوله يعد منتهيً    

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند خسارة التصرف في    

 م؛ بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.2010الأصول الثابتة لعام 

 م2011م إلى 2009: فروقات الاستهلاك للأعوام من اسادسً 

 :المكلفوجهة نظر  – 1

( في الإقرارات للسنوات من 4للكشف رقم ) اإن المصلحة لم تسمح بقيمة الاستهلاك المحتسبة بواسطة الشركة طبقً    

 عن ذلك قامت بإعادة احتساب فروقات الاستهلاك. م، وبدلًا 2011م إلى 2009

 :وجهة نظر المصلحة – 2

 المبالغ بالريال السعودي البيان
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 م2011 م2010 م2009

 303,868 559,523 800,571 قيمة البند

 267,404 492,380 704,502 (%88ما يخص الزكاة )

 6,685 12,310 17,613   قيمة الزكاة

 36,464 67,143 96,069 (%12ما يخص الضريبة )

 7,293 13,429 19,214 قيمة الضريبة

( من النظام 17تم احتساب استهلاك الأصول الثابتة بطريقة المجموعات والنسب المحدودة بموجب أحكام المادة رقم )

المعدة من قبل المصلحة  الإهلاكهــ، ومرفق طيه صور جداول 14/5/1426( وتاريخ 2574/9الضريبي، وتعميم المصلحة رقم )

 به النظام.التي تثبت تطابق الإهلاك المعتمد مع ما يقتضي 

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:    

مكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة فرق إهلاك محمل بالزيادة ينحصر الخلاف بين ال –أ 

م على التوالي؛ 2011م إلى 2009من إلى صافي ربح المكلف للأعوام  ( ريالًا 303,868)، ( ريالًا 559,523، )( ريالًا 800,571بمبلغ )

قرارات ( في الإ4للكشف رقم ) احيث يرى المكلف إن المصلحة لم تسمح بقيمة الاستهلاك المحتسب بواسطة الشركة طبقً 

ينما ترى المصلحة أنه تم احتساب عن ذلك قامت بإعادة احتساب فروقات الاستهلاك. ب للأعوام محل الاعتراض، وبدلًا 

( من النظام الضريبي، وتعميم 17استهلاك الأصول الثابتة بطريقة المجموعات والنسب المحدودة بموجب أحكام المادة رقم )

 هــ.14/5/1426( وتاريخ 2574/9المصلحة رقم )

ول إهلاك الأصول الثابتة كشف رقم م، وإلى جدا2011م إلى 2009برجوع اللجنة إلى القوائم المالية للأعوام من  –ب 

م، والمحمل 2010م، 2009حساب فرق الإهلاك المحمل بالزيادة لعامي  من قبل المكلف الذي اعتمد عليه في( المعدة 4)

( وتاريخ 2574/9( من النظام الزكاة بتعميم المصلحة رقم )17م؛ تبين عدم تطبيق المكلف للمادة رقم )2011بالنقص لعام 

 ــ.ه14/5/1426

ت إليه في المذكرة المرفوعة إلى اللجنة المعدة من قبل المصلحة الذي أشاربرجوع اللجنة إلى جداول الإهلاك  -جـ 

والذي ظهرت بموجبها فروقات إهلاك محمل بالزيادة، اتضح أن المصلحة طبقت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي 

هــ، وتطبيقه على مكلفي الزكاة بتعميم المصلحة رقم 15/1/1425( وتاريخ 1رقم )م/ الملكيالجديد الصادر بالمرسوم 

 هــ.14/5/1426( وتاريخ 2574/9)

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة فروقات استهلاك الأصول الثابتة     

 م.2011م إلى 2009المحملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من 

 م2011، 2010: غرامة التأخير لعامي اسابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1
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ئة عن معالجات المصلحة أعلاه، وتود الشركة الإفادة بأن الشركة شنالى فرض المصلحة غرامة التأخير التوافق الشركة ع لا    

لنظام الضريبة حسب تطبيقه وتفسيره، وضمن المهلة النظامية  اقد دأبت على سداد الضرائب المستحقة بحسن نية وفقً 

 المحددة.

 :وجهة نظر المصلحة – 2

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام.68( من النظام، والمادة رقم )77للمادة رقم ) اتم حساب غرامة التأخير طبقً     

 

 :رأي اللجنة – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

البند في قيام المصلحة بحساب غرامة تأخير على التعديلات ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب فرضها، وأن الشركة قد دأبت 2011م، 2010التي أجرتها على الوعاء الضريبي للمكلف لعامي 

لى أنه:" يكفي أن هــ نص ع1379( لعام 3للنظام الضريبي، وأن التعميم رقم ) اعلى سداد الضرائب المستحقة بحسن نية وفقً 

يقوم بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير ولا عبرة بما تظهره 

( من النظام، 77للمادة رقم ) االتدفقات من استحقاق ضرائب أخرى". بينما ترى المصلحة أنه تم احتساب غرامة التأخير طبقً 

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام.68)والمادة رقم 

( 1( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/77برجوع اللجنة إلى الفقرة رقم )أ( من المادة رقم ) –ب 

" إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام، وفي :هــ اتضح أنها تنص على15/4/1425وتاريخ 

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين %1قرة )ب( من هذه المادة على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )الف

التأخير في تسديد الضريبية المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق  يشمليوم تأخير، وهذا 

( من المادة الثامنة والستين من اللائحة التنفيذية 1الفقرة رقم )ب( من البند رقم )الضريبة إلى تاريخ السداد"، وبالرجوع إلى 

هــ اتضح أنها تنص على: تضاف إلى الغرامات الواردة 11/6/1425( وتاريخ 1535رقم ) الوزاريلنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار 

لات الآتية ومنها: )التأخير في تسديد ايوم تأخير في الح( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين %1في المادة السابقة )

غرامة التأخير على المبالغ المتأخرة إذا الضريبة المستحقة بموجب ربط )المصلحة(، وكما هو واضح فإن نصوص النظام توجب 

نطبق على حالة للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها، وهو ما ي كانت محكومة بقواعد نظامية واضحة، وليست محلًا 

 المكلف هنا.

( عن فرق %1وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في حساب غرامة تأخير بواقع )

 م.2011م، 2010لعامي  -نتهى إليه هذا القرارالما  اوفقً  -الضريبة غير المسددة
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 القرار

 الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: ةلكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمه 17/6/1435( وتاريخ 2711/22/1435قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )     

الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة،  ، مستوف  امن ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66وفي الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )

ذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير ( من اللائحة التنفي60( من المادة رقم )3(، ورقم )1هــ، والبندين رقم )15/1/1425

 هــ.11/6/1425( وتاريخ 1535المالية رقم )

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 م.2011م إلى 2009تأييد المصلحة في إضافة بند عمالة مؤقتة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من  – 1

افآت والحوافز إلى الوعاء الزكوي الضريبي للشركة للأعوام من تأييد المكلف في عدم إضافة بند مصروف المك – 2

 م.2011م إلى 2009

م؛ بموافقة 2011م إلى 2009زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند استبعاد ضريبة الركاب للأعوام من  – 3

 المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.

حول بند حسم المستخدم من المخصصات من الوعاء الضريبي للأعوام من زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة  – 4

 م؛ بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.2011م إلى 2009

م؛ بموافقة المصلحة 2010رف في الأصول الثابتة لعام مكلف والمصلحة حول بند خسارة التصزوال الخلاف بين ال – 5

 هذا البند. على وجهة نظر المكلف حول

هلاك الأصول الثابتة المحملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف تستأييد المصلحة في إضافة فروقات ا– 6

 م.2011م إلى 2009للأعوام من 

 -نتهي إليه هذا القرارالما  اوفقً  -( عن فرق الضريبة غير المسددة%1تأييد المصلحة في حساب غرامة تأخير بواقع ) – 7

 م.2011م، 2010لعامي 

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفقً    

 : أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:اثالثً 

ضي به الفقرتان )د(، )ه( قهــ وتعديلاتها، وعلى ما ت1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12به المادة )بناءً على ما تقضي  

( من 4هــ، والبند رقم )15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66)من المادة رقم 

هــ، والقرار الابتدائي بتقديم 11/6/1425( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60المادة رقم )

من تاريخ استلام القرار، على أن يقوم المكلف قبل قبول  اة الضريبية خلال ستين يومً إلى اللجنة الاستئنافي االاستئناف مسببً 

لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين  ااستئنافه بسداد الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقً 

 من تاريخ استلامه. االاعتراض على هذا القرار خلال ستين يومً 

 الله التوفيق،،،وب


